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 عصام نعمة إسماعيل

 دكتوراه دولة في القانون العام   

 استاذ محاضر في الجامعة اللبنانية

 

 0202كانون الثاني  5

 

 جبران برغودالأستاذ  طالب الرأي:

إبداء رأي حول استقالة نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ودعوة نائب النقيب  الموضوع:

 لاجتماع مجلس النقابة

 

 

 المرجع: 

 تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان  20/20/0993تاريخ  463القانون رقم  .0

 النظام الداخلي لنقابة خبراء المحاسبة المجازين .0

 

 

 

 أولًا: فيما يتعلَّق باستقالة النقيب
الدستتتورية والمدنيتةإ فتتاذا كتان ل تت   المستتقي  ة متتن من تب النقيتتب  تو متتن  تلب حقتتو إن الاستتقال

 ق تتتولي الوفي تتة أو ال،دمتتةإ فتتان لتتا بالوجهتتة المقابلتتة أن يت،لتتا عتتن ممارستتة  تت ا الحتتق.متتوا ن حتت

قتتد أدختت  نقتتاء خبتتراء المحاستتبة المجتتازين ضتتمن الهي تتا  ال،اضتتعة  463/93ب،ا تة  وأن القتتانون 

لرقابة مجلس شورى الدولة القضائيةإ ما يوف ِّر القرينة علا نية المشترع لإخضاع   ه النقابة لأح تام 

  القانون العام وليس القانون ال،اص.

يبقا خاضعاً للضوابط التشريعية ح افاً علا مقتضتيا  الوفي تة بالاستقالة ممارسة   ا الحق ل ا فان 

واستمرارية المرفق ال ي يشغلا المستقي . وتتراوح   ه القيتود بتين وفي تة  وأخترى تبعتاً ل، و تية 

 المرفق وشرو  إدارتا.

تلتتا التتتي تح تتم استتتقالة العستت ريينإ بحيتتن يتوقتتل ستتريان الإستتتقالة علتتا  ولعتت  أ تتعب القيتتود  تتي

الموافقتتة ال تتريحةإ عبتتر  تتدور مرستتوم بقبولهتتاإ فتتاذا انقضتتة المتتدة القانونيتتة دون أن ي تتدر  تت ا 

 .(لقانون الدفاع الو ني 50من المادة 3ال قرة  المرسوم تعتبر الاستقالة مرفوضة )

حتتدد  حالتتة  000/59متتن المرستتوم الاشتتتراعي رقتتم  63المتتادة إ فأمتتا بالنستتبة للمتتوف ين المتتدنيين

الاستقالة بناء علا  لب الموفل إ وقضة بأن تبة في  لب الاستقالة السلطة التي لها حق التعيتينإ 

 وإذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمهاإ اعتبر  مقبول ح ماً.

متن قتانون البلتديا إ  42المتادة لتس البلتديإ حيتن ورد فتي وذا  الح م بالنسبة لرئيس وأعضاء المج

بأن الاستقالة تعتبر نهائية من تتاريخ قبولهتا بقترار متن المحتافا وإذا لتم يبتة بتالقبول تعتبتر الاستتقالة 

 .نهائية بعد مضي شهر

 

صَّ   ه القواعد المتعلقة بقبول استتقالة القتائمين بمهتام إداريتة وعست ريةإ نجتد ا أقت   ترامة فيمتا خت

قبول استقالة القائمين بوفائل علياإ أو وفائل يغلب عليها الطابع السلطوي )أي المترتبط بالستلطا  

 الدستورية(.
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فمثلاإً إن استقالة رئيس الجمهورية تسري فور إعلان الرئيس عن استقالتاإ و ي لا تحتاج إلا قبتول 

متنحلاً إ حيتن نظَّتم مجلتس النتواء  أو موافقةإ ب  إن الدستور سمح للرئيس بالاستقالة حتتا ولتو كتان

 من الدستور(. 43الدستور   ه الحالة ال،ا ة )المادة

حين تعتبر الاستقالة نهائية فور أخ  المجلس أيضاً فاستقالة النائب لا يتوقل سريانها علي أي قبولإ و

 من النظام الداخلي للمجلس النيابي(.  04علماً بها. )المـادة 

المجلس الدستوري تسري بمجرد تقديم المستقي  كتاء الاستقالة إلتا رئتيس  وك لا فان استقالة عضو

 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري(. 04المجلس )المادة 

 

وفيما خصَّ نقيب خبراء المحاسبة المجازينإ فلقد عالج القانون مسألة شغور مركز النقيبإ وأوجد 

لاه الش،ص بالانت،اء وليس بالتعيينإ فقضة حلاً يتناسب مع  ابع أن من ب النقيب  ومن ب يتو

اذا شغر مركز النقيب او مركز احد اعضاء المجلس قبل انتهاء مدة ولايته يحل محله :"  43المادة 

المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات وفي حال حصلت الانتخابات 

 ." بالتزكية يصار الى الدعوة لانتخاب البديل

 

يسُت اد من   ا النص ال ريح وال ي لا يحتم  أي تأوي إ أنا فور شغور من ب النقيبإ يح ُّ م انا 

 المرشح ال ي حاز في الانت،ابا  السابقة العدد الاكبر من الا وا .

ً وبقوة القانونإ إنا ة من ب النقيب به ا المرشح  و  ا يعني أن تحقق واقعة الشغور تنتج ح ما

 العدد الأكبر من الأ وا . ال،اسر الحائز

 

". تعلق حق الغير بهإذاً فان   ا الشغور  و نهائي ولا يم ن الرجوع عنا أو تحوير حقيقتا لسبب :" 

 ً بصورة تلقائية للمرشح الحائز بموقع النقيب ولأن شغور المنصب بالاستقالة قد منح حقاً مكتسبا

خابات السابقة على العدد الاكبر من الاصوات، وبالتالي فإن قبول مسألة الرجوع عن في الانت

مع ما يعنيا ذلا من وجود نقيبين في  الاستقالة ستصطدم بمسألة وجود شخص في منصب النقيب.

 ذا  الوقة.

 

م لا بد تبقا مسألة    أن تسجي  كتاء الاستقالة في سجلا  النقابة  و ال ي ينُتج واقعة الشغورإ ا

 من قبولها؟.

من خلال العرض الن ي أعلاهإ نرى بأن الاستقالة نهائية من تاريخ تقديمهاإ ولا تحتاج إلا قبولها 

من أي مرجع  أسوةً بما  و عليا الحال في قضية نهائية استقالة رئيس الجمهورية وعضو المجلس 

مع  بيعة   ه المنا ب التي لا ...إ و  ا أمر يتوافق وينسجم ونقيب المحامين الدستوري والنائب

يجوز ان ت ون مح ومة من أش،اص تقوم بت رفا  ان عالية وغير مسؤولةإ فمن قدَّم استقالتا يعني 

أنا قدَّم استقالتا بعد ت  ير  وتمحيص  وتدقيقإ ل ا لا حاجة ب  لا يجوز أن ي ون ت رفا و و به  ا 

ب،ا ة  وأن القانون لم يغ   معالجة   ه المسألةإ  موقع مر وناً بقبول  أو موافقة من أي جهة  كانةإ

 ولا يم ن الت رع بمبدأ الاستمرارية وتسيير أعمال النقابة  الما أن القانون أوجد بديلاً عن المستقي .

 

قبول الاستقالةإ وبالعودة بوك لا لا يوجد أي نص في القانون يمنح الاخت اص لمجلس النقابة 

 يجوز منح مجلس النقابة اتتصاصاً بهذ  الأممية ل  يرد ذكر  صراحةً لاللمبادئ العامةإ نرى أنا 

من  05لسبب  بسيط  و أن مجلس النقابة ليس  و الجهة ال ي تنت،ب النقيب )المادة في القانون،

وإذا ما  مثل مذا الاتتصاص مو للسلطة القضائيةالقانون(إ ولا  و السلطة الرئاسية لاإ والأ م أن 
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ابة علا البة ب تاء الاستقالة لناحية قبولا أو رفضاإ  ي ون قد اغت ب  لاحية أقدم مجلس النق

 السلطة القضائية وي ون عملا منعدم الوجود.

  

 

 

 ثانياً: فيما يتعلَّق بصلاحية نائب النقيب بالدعوة لاجتماع مجلس النقابة
م مقام النقيب في يقوضمن فقرة  لاحيا  نائب النقيب:  463/93من القانون  32جاء في المادة 

 ."جميع اعمالا و لاحياتا اثناء غيابا

مقام النقيب )أي نائب النقيب(  يقوم إ ذا  النص:لنقابةلنظام الداخلي لمن   ا ا 03ثمَّ كرر  المادة 

 ."في جميع أعمالا و لاحياتا أثناء غيابا

  

ا   الدعوة لاجتماع مجلس النقابة؟السؤال  و    أن استقالة النقيب السابقإ تتيح لنائب النقيب أن يوج ِّ

ً ل ا  المنطق المعتمد في الإجابة علا السؤال الأولإ فان استقالة النقيب السابقإ قد أوجد   وفقا

ً آخر بمن ب النقيب و و "المرشح الحائز علا العدد الأكبر من الأ وا "إ لا  والتالي:  ش، ا

نع النقيب الجديد عن القيام بمهامه وتغيَّب ا امتإذيوجد شغور لمنصب النقيب ولا غياب للنقيب، إلا 

 32لنائب النقيب توجيا   ه الدعوة )عملاً بالمادة يجوز إ في   ه الحالة بعذرٍ أو بدون عذرٍ مشروع

 (.463/93من القانون  44معطوفة علا المادة 

إ فان قرار أما في حال أقدم نائب النقيب علا توجيا الدعوة في ف  ِّ وجود نقيب جديد بقوة القانون

 توجيا الدعوة  و من القرارا  التي يم ن المطالبة بوقل تن ي  ا بواسطة قاضي العجلة الإداري.

ت در عن اجتماع مجلس النقابة المجتمع بناءً علا دعوة نائب النقيب ت ون سوك لا فان أي قرارا  

 .463من القانون  49عرضةً للطعن أمام مجلس شورى الدولة عملاً بالمادة 

 : قرارا  مجلس شورى الدولة  اللبناني أرقام راجعي
 . 946ص 0م 0223إ م. .إ. 0220تموز  9تاريخ 600

 .400ص 0م 0224لعام  03م. .إ. العدد  إ0999شبا   02تاريخ  400

 .453ص 0224إ إ م. .إ. 0220كانون الأول  06تاريخ  065
 

 نائب النقيب ما في حال لم ي ن  ناك مرشح خاسرإ فهنا يدخ  في  لاحية أ

 

 

  

اذا شغر مركز النقيب او مركز احد اعضاء المجلس قبل انتهاء مدة ولايته يحل محله :"  43المادة  

المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات وفي حال حصلت الانتخابات 

 ". بالتزكية يصار الى الدعوة لانتخاب البديل
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